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96516 ‐ تأخذ من مال زوجها وتتصدق به دون علمه

السؤال

زوج ميسور الحال كثيرا والحمد له كثيرا ، وله الحمد فأنا وزوج نسع نحو الاستقامة ف حياتنا كلها ونرجو من اله

قدرا محددا من حين لآخر لفترات متباعدة وأجعلها ف آخذ من مال زوج : الآت تصرف ف م الشرعالسداد ، وأحتاج للح

صالح الأعمال بالسر دون علم زوج بالمال الذي آخذه منه سرا ودون علمه أيضا فيما جعلت ماله ، علما أن ف مرات

عديدة أسأله الإذن ل ف التصرف ف القليل من ماله ف وجوه الخير ولا يمانع ويقول ل لا تخبرين أين صرفت وذلك وله

الحمد من ثقته ف بأن لا أفعل إلا خيرا بعون اله ، فهل تصرف هذا أأثم به شرعا ؟ ثم هل يون لازما عل سؤاله ف كل مرة

مع إعلامه بموضع التصرف ف ماله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج عل المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، إذنا صريحا ، أو علمت من خلقه وحاله رضاه بذلك .

أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرض بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله بشء .

: ( 301 / 4 ) "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

: شَةَ قَالَتائنَّ عازُ ; لاوا , الْجمدَاهإح ; نتَيايرِو َل؟ ع هرِ إذْنيرِ , بِغَيسالْي ءَّا بِالشجِهالِ زَوم ندَقَةُ مالص ةارلْموزُ لجي لهو"

, بسا كبِم ثْلُهم لَها , وهرجا اانَ لَهك , دَةفْسم را , غَيجِهتِ زَويب نةُ مارالْم نْفَقَتا اه عليه وسلم : ( مال صل هال ولسر قَال

, نْفَقَتا اا بِملَهو

وللْخَازِنِ مثْل ذَلكَ , من غَيرِ انْ ينْتَقَص من اجورِهم شَء ) . ولَم يذْكر إذْنًا .

نَاحج َلع لفَه , ريبالز َلع خَلدا اإلا م ءَش ل سلَي هال ولسا ري : ه عليه وسلم فَقَالَتال صل ِالنَّب تاءا جنَّها اءمسا نعو

انْ ارضخَ مما يدْخل علَ ؟

فَقَال : ( ارضخ ما استطَعتِ ) والرضخ هو العطاء . وف رواية للبخاري : قال : (تَصدَّق) . متَّفَق علَيهِما . ولانَّ الْعادةَ

السماح بِذَلكَ , وطيب النَّفْسِ , فَجرى مجرى صرِيح الاذْنِ .

. . . حصا لوالاوزُ . . . . وجة , لا يية الثَّانايِوالرو

فَانْ منَعها ذَلكَ , وقَال : لا تَتَصدَّق بِشَء , ولا تَتَبرع من مال بِقَليل , ولا كثيرٍ . لَم يجز لَها ذَلكَ " انته بتصرف واختصار .

: ه عنه قَالال ةَ رضامما بعدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داود (3565) عن ا ويدل عل

سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( لا تُنْفق الْمراةُ شَيىا من بيتها الا بِاذْنِ زَوجِها . فَقيل : يا رسول اله ، ولا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/96516/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87


2 / 2

الطَّعام ؟ قَال : ذَاكَ افْضل اموالنَا ) . صححه الألبان ف صحيح أب داود .

( الا بِاذْنِ زَوجِها ) أي الإذن الصريح ، أو بدلالة الحال . قاله ف عون المعبود .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه ، فأجابت : "الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من

مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشء يسير لا يضر زوجها ، والأجر

. ثم ذكرت حديث عائشة المتقدّم" انته .. : لَّمسو هلَيع هال َّلص بينهما ؛ لقول النب

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/81).

. ه تعالفما دام زوجك قد أذن لك بذلك فلا حرج عليك إن شاء ال

ونسأل اله تعال أن يبارك لما ويتقبل منما .

واله أعلم .


